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 ملخص

في تبنیه لحق الشفعة في العقار المملوك على الشیوع عدم تجزئة  لا شك أن المشرع الأردني یسعى
ومنع دخول أجنبي بین الشركاء وما یترتب علیه من  ،وتوحیدها بید واحدة قدر الإمكان ، الملكیة العقاریة

قصر ممارسة الشفعة على الشریك في العقار المملوك على الشیوع، دون تحدید  المشرع الأردنيو  ،ضرر
أجنبیاً  ممن الشركاء أ سواء أكانتري للحصة الشائعة الذي یجوز ممارسة الشفعة بمواجهته، لصفة المش

 على الشركاء الراغبین بممارسة الشفعة تزاحم في حالةو  ، مما ولد خلافاً فقهیا حول هذا الموضوع، عنهم
من حصص في  بالتساوي دون اعتبار لما یملكونفكیف یتم قسمتها بینهم  ، الحصة الشائعة المباعة

 ،  أم بمقدار ما یملك كل واحد منهم من نصیب في المال الشائع.المال الشائع

وتسعى هذه الدراسة إلى بیان مدى جواز ممارسة الشفعة في حالة كون المشتري أحد الشركاء في 
اء كوكیفیة توزیع الحصة أو الحصص الشائعة المباعة المشفوعة بین الشر ، العقار المملوك على الشیوع

نجاعة هذا  لبیان، ذلكممثلاً بمحكمة التمییز من  يوتوضیح موقف القضاء الأردن ،حالة تعددهم في
حدید وت الشفعة؟، ومدى اتفاقه مع فلسفة وحكمة المشرع من إقراره لحق والقضائي التوجه التشریعي

إلى ضرورة إعادة وتوصلنا  مستعیناً بذلك بآراء الفقه ،مواطن الخلل والنقص والتناقض الذي یعتریه
 الموضوع.لهذا  النظر في التنظیم التشریعي لشفعةالمشرع الأردني 

 
 
 
 
 

                                                 
 قسم القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة آل البیت، المفرق، الأردن. ∗

 .الأردن، الكرك، مؤتةحقوق النشر محفوظة لجامعة 



 ةقراءة جدید ینالأردنی والقضاءأحكام التشریع حدود ممارسة حق الشفعة إزاء الشریك المشتري للحصة الشائعة في ضوء  
 نبیل فرحان الشطناويد.            

  
 

 ٢١٦ 

 
Limits on the Exercise of the Right of Pre-emption to be Satisfied with the 

Buyer's Common Share in the Light of the Provisions of Jordanian 
Legislation and Judiciary New Reading 

 

Dr. Nabeel Farhan Al- Shatanawi 
 

Abstract 
There is no doubt that the Jordanian legislator seeks to adopt the right to be 

seen in the commonly-owned property not to fragment real estate property and 
to unify it with one hand as far as possible., preventing the entry of an alien 
between partners and the resulting damage, and the Jordanian legislator limiting 
the practice of the pre-emptive to the partner in the common property, without 
challenge (d) The buyer's characteristic of the common portion of which it is 
permissible to practise, whether it is a partner or a foreigner, which has 
generated a jurisprudential controversy on the subject, in the event of 
competing partners wishing to exercise the common share sold, how to divide 
them evenly without considering what they have R in common money, or as 
much as each one of them has a share in common money. 

This study seeks to demonstrate the permissibility of the practice in the 
event that the buyer is a partner in the common property, and how the quota or 
quotas are distributed a common sold-in with multiple partners, and a 
clarification of the position of the Jordanian judiciary, represented by the Court 
of Cassation, to demonstrate the efficacy of this Legislative and judicial, and 
the extent to which it accords with the philosophy and wisdom of the legislator 
to adopt the right to be seen? To identify the shortcomings, shortcomings and 
contradictions in it, using the views of the jurisprudence. 
Keyword:Y tenemos que rehacer el jordano considerando la regulación 

legislativa de la legislatura junto a este hello. 
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 :المقـدمـة

، بمعنى أن الشفعة تثبت بخلاف لأصلإیماناً من المشرع الأردني بالطابع الاستثنائي لحق الشفعة، 
عدم جواز القیاس، مع  وهو حریة المالك في أن یتصرف في ما یملك دون تدخل، أو اعتراض من لغیر،

 أحكامها.لتوسع في تفسیر أو ا

دون  ، على الشریك في العقار المملوك على الشیوع صر المشرع الأردني ممارسة الشفعةفقد ق    
هل هو من الشركاء أم ، الذي تمارس الشفعة إزائه ،تحدید لصفة المشتري للحصة المشتركة المباعة

بغض النظر  ، الشائع بممارسة الشفعةأجنبي عنهم ؛ بمعنى أن المشرع قد أطلق ید الشریك في العقار 
وهذا ما یناقض فلسفة ، حیث لم یمنح المشتري الشریك أیة أفضلیة ، عن صفة المشتري للحصة الشائعة

وعدم إدخال أجنبي ، وحكمة المشرع  من إقراره  لحق الشفعة من توحید الملكیة بید واحدة قدر المستطاع
  ه القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمییز.وهو النهج نفسه الذي تبنا ، بین الشركاء

بل إن المشرع الأردني ذهب إلى أبعد من ذلك عند تقسیمه للحصة الشائعة المباعة بالتساوي بین 
بغض النظر عن مقدار الحصص التي یملكونها في المال  ركاء في حال تعدد ممارسي الشفعة،الش

إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة " المدني الأردني: من القانون )١١٥٣/١جاء في المادة ( فقد ،الشائع
 كانت الشفعة بینهم بالتساوي".

 :مشكلة الدراسة

لا شك أن من شان بیع الحصة الشائعة لأجنبي عن الشركاء أن یفتح الباب لممارسة حق الشفعة 
ركاء في ممارسة ثم إذا تعدد الش الشركاء؟ البیع لأحدولكن هل تمارس الشفعة إذا تم  ،لباقي الشركاء

 ؟الحصة بینهمالشفعة على الحصة المباعة فكیف توزع 

سنحاول الإجابة على هذین السؤالین مستعینین بآراء الفقه وأحكام القضاء لتقیم موقف المشرع 
 الشفعة.اتفاقه مع الفلسفة من إقرار حق  ومدى، الأردني

 الدراسة:أهمیة 

 استجلاء ما یلي: الدراسة فيتتمثل أهمیة 

 هل لصفة المشتري للحصة الشائعة دور في جواز ممارسة الشفعة من عدمه.  -

في حالة التزاحم بین الشركاء في ممارسة الشفعة هل تقسم الحصة المشفوعة بالتساوي أم بمقدار ما  -
 یملك الشریك من حصص في المال الشائع.

لتي صدرت عنه في نطاق توضیح المرتكزات التي استند علیها القضاء الأردني بالنسبة للأحكام ا -
 الشركاء. أحدممارسة الشفعة في حالة كون المشتري من 

 الشفعة.مدى اتفاق موقف المشرع الأردني مع الطابع الاستثنائي لحق  -
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 الدراسة:أهداف 

لهذه الصورة من صور التزاحم سواء  ینالأردنیوالقضاء تهدف هذه الدراسة لتقییم موقف المشرع 
قسمة الحصة المشفوعة بالتساوي بین الشركاء في حال  أم، الشریكعلى أكانت من شفعة الشریك 

، واتفاقه مع فلسفة المشرع من إقرار حق والقضائيمدى نجاعة هذا التوجه التشریعي  لتبیان، تعددهم
للضرر من دخول أجنبي  ودفعاً ، تجزئتهاالشفعة بتوحید الملكیة العقاریة بید واحدة قدر الإمكان وعدم 

 ا.مواطن الخلل والنقص الذي یعتریه وتحدید، كاءالشر على 

 :منهج الدراسة

اعتمدنا في الإجابة على الإشكالیة التي تثیرها هذه الدراسة على الوصف كلما كان ذلك ضروریاً 
قائم على المزاوجة  فالمنهج، الدراسةلتحلیل النصوص القانونیة والقرارات القضائیة ذات العلاقة بموضوع 

الوصفي والتحلیلي مزاوجة جدلیة وعلیمة بما یتحقق معه الوصول إلى القصد من هذه  بین المنهجین
 الموضوع.بآراء الفقه حول  ولاستعانة، الدراسة

 :خطة الدراسة

على النحو  قانونیة سنقسمهاوفي ضوء ما تقدم، وللإجابة على ما تثیره هذه الدراسة من إشكالیات 
 الآتي: 

في ملكیة العقار  اً المشتري شریككون ممارسة حق الشفعة في حالة المبحث الأول: مدى إمكانیة 
 الشائع

 النظر عن صفة المشتري بغض، الشفعة: توسیع نطاق ممارسة المطلب الأول

 : تكریس القضاء الأردني شفعة الشریك على الشریكالمطلب الثاني

ممارسي  ء، في حالة تعدد: كیفیة توزیع الحصة أو الحصص المشفوع فیها بین الشركاالمبحث الثاني
     حق الشفعة

 الشركاء ممارسي الشفعة فیها بالتساوي بین: توزیع الحصة المشفوع المطلب الأول

: مدى نجاعة التوجه التشریعي والقضائي بتوزیع الحصص بین الشركاء ممارسي المطلب الثاني
 الشفعة بالتساوي 

 .ونختم هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصیات
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في ملكیة العقار  اً المشتري شریككون إمكانیة ممارسة حق الشفعة في حالة  مدى :الأولالمبحث 
 الشائع

مع ) من القانون المدني والتي جاء فیها: "١٠٣٠المشرع الأردني الملكیة الشائعة في المادة (عرف 
من أسباب التملك دون أن  إذا تملك اثنان أو أكثر شیئا بسبب ،مراعاة أحكام الحصص الإرثیة لكل وارث

شركاء على الشیوع، وتحسب حصص كل منهم متساویة إذا لم یقم الدلیل  فیه، فهمتفرز حصة كل منهم 
  )١( ".على غیر ذلك

أهدافها یقتضي أن یقع التصرف  وتحقیق، الشائعةللشریك في الملكیة بالرغم من أن إقرار الشفعة 
یتناولها لم أن مسألة صفة المشتري من الأمور التي  إلا، عنهم القانوني الصادر من أحد الشركاء لأجنبي

یجوز ممارسة الشفعة بمواجهته في  الذي، المشتريلم یتطرق إلى صفة  حیث صراحة،المشرع الأردني 
 حالة شرائه حصة من المال المملوك على الشیوع.

لشركاء في ملكیة العقار المشتري أحد اكون في حالة  عن مدى إمكانیة ممارسة حق الشفعةوالحدیث 
توسیع نطاق ممارسة  منه لدراسة:الأول  نخصص، مطلبینهذا المبحث إلى  تقسیمالشائع یقتضي 

: فنتناول فیه تكریس القضاء الأردني شفعة صفة المشتري. أما المطلب الثاني الشفعة، بغض النظر عن
 . الشریك على الشریك

 

 

 
 
 

                                                 
ولكن من المسلم به أن حالة  ، لى حق الملكیة) یظهر من النص السابق أن المشرع الأردني قصر الشیوع ع١(

الشیوع كما تتحقق في حق الملكیة فإنها تتحقق في الحقوق العینیة الأخرى سواء أكانت حقوقاً عییة أصلیة أو 
كما تطبق النصوص الخاصة بالملكیة الشائعة على حالات الشیوع  في الحقوق العینة الأخرى بما یتفق  ، تبعیة

یسري  ) من القانون المدني الأردني:"١٢٠٢حق التصرف في الأراضي الأمیریة نصت المادة ( مع طبیعتها .ففي
على الشیوع في حق التصرف ما یسري على الشیوع في حق الملكیة من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص 

ر بالجریدة منشو  ،١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني المؤقت رقم ( ".خاص أو مع طبیعة حق التصرف
، ٤١٠٦، والذي أقر قانون دائم ونشر بالجریدة الرسمیة عدد ٢ ، ص١٩٧٦-٨-١) بتاریخ ٢٦٤٥الرسمیة عدد(

 .٣، ص١٩٩٦-٣-١٦بتاریخ 
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 شفعة بغض النظر عن صفة المشتريتوسیع نطاق ممارسة ال :المطلب الأول

إزاء سكوت المشرع الأردني عن الإشارة صراحة إلى صفة المشتري الممارس بمواجهته حق 
حیث لم یحدد ما إذا كان یشترط لممارستها أن یكون المشتري أجنبیاً عن الشركاء أم من  ، )١(الشفعة

  )٢(الشركاء، أو أجنبیاً عنهم.الممكن ممارستها، بغض النظر عن صفة المشتري، سواء كان أحد 

) یوسع من نطاق أصحاب الحق بممارسة ١١٥١كان المشرع الأردني في القانون المدني المادة (
 یثبت الحق في الشفعة:والتي جاء فیها: " ، الشفعة

 . للشریك في نفس المبیع -١ 

 .للخلیط في حق المبیع -٢ 

  ".للجار الملاصق -٣

 

                                                 
إلى كونه  بالشفعة، إضافةالذي یحق له الأخذ  أي:وهو ما یطلق علیه (الشفیع)  الشفعة،یشترط فیمن یمارس حق ) ١(

یكون الشفیع مالكا للعقار المشفوع به  أولاً: أن :فیهأن یتوافر ئع وقت ممارسة الشفعة، شریكاً في ملكیة المال الشا
لأحكام  علیها تطبیقاً ولا ینبغي أن یستمر هذا الشرط قائماً حتى الحكم بالشفعة أو التراضي  المشفوع،وقت بیع العقار 

في العقار المشفوع به أن یكون مملوكاً للشفیع  " یشترط ) من القانون المدني الأردني والتي جاء فیها:١٠٥٧المادة (
توافر الأهلیة  ثالثاً: المشفوع.أن لا یكون الشفیع من الممنوعین من شراء العقار  ثانیاً: .ع"وقت شراء العقار المشفو 

انظر  .دلالةصراحة أو  بالبیع-رضيأو –أن لا یكون الشفیع قد تنازل رابعاً:  الشفیع.أي أهلیة التصرف في  الكاملة،
: عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، في الشفیعحول الشروط الواجب توافرها 

منصور فؤاد مساد،  ، وما یلیها ٥٧٠ص ، ٢٠٠٠أسباب كسب الملكیة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،
ما  ٢١، ص٢٠٠٨نابلس، ، لة ماجستیر، جامعة النجاحالشفعة كسبب من أسباب كسب الملكیة، دراسة مقارنة، رسا

شروط الأخذ بالشفعة دراسة مقارنة،في الفقه الإسلامي والقانون المدني الیمني، ، بعدها، عبد العزیز راجح حسن،
وما یلیها، عزت محمد حنتوره،  ٤١ص  ، ٢٠٠٠,٤وبعض القوانین المدنیة العربیة، جامعة عدن، كلیة الحقوق، 

 .٣٨-٣٧،ص ١٩٨٧عة في القانون المدني المصري،نظریة الشف
، الأمر لا یخلو من معنى المزاحمة) یقول الأستاذ العلامة عبد الرزاق السنهوري: " إن المشتري عندما یكون شفیعا فإن ٢(

لأنه یفضل على سائر الشفعاء إذا كانوا من طبقته، أو من طبقة أدنى، ولكن یتقدمه من هم من طبقة أعلى". عبد 
 ).١، هامش رقم (٦١٠مرجع سابق، ص  السنهوري،لرزاق ا
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/أ) من القانون ١لأشخاص الذین یحق لهم ممارسة الشفعة في المادة (لكنه عاد وضیق من نطاق ا
لا یمارس حق الأولویة والشفعة " :)١(المتعلقة بالأموال غیر المنقولة. التي جاء فیها  المعدل للأحكام

) من هذه المادة لا من قبل الشریك في المال غیر ١بمقتضى أي من المواد المذكورة بمطلع الفقرة لفقرة (
یدخل التعدیل  الأحرى أنونرى في هذا الاتجاه قصوراً من المشرع الأردني الذي كان من  .)٢( .."منقول ال

أن القوانین المكملة لا سیما و بدلاً من أن یدخلها على قانون خاص، ، على القواعد العامة للقانون المدني
     . متعددةوالمرتبطة بالقانون المدني الأردني ، الخاصة

الإطلاق دون تقیید لصفة المشتري الذي تمارس  یظهر صفةاستقراء النصین السابقین  ومن خلال
جاء  إن النصالقول  إلى، الغالبیذهب الفقه  ولذلك، الشركاءالشفعة بمواجهته بأن یكون أجنبیاً عن 

 م المادةلأحكاتطبیقاً  )٣(أكان شریكاً أم أجنبیاً عن الشركاء سواء، المشتريمطلقاً بغض النظر عن صفة 
أو ، المطلق یجري على إطلاقه إذا لم یقم دلیل التقیید نصاً قانون المدني والتي جاء فیها: ") من ال٢١٨(

وتحقیق أهدافها یقتضي أن یقع التصرف القانوني الصادر من أحد  ،بالرغم من أن إقرار الشفعة ".دلالةً 
ضي التضییق من نطاق ممارسة الشفعة مما یقت فإن المشرع الأردني خالف ذلك ،الشركاء لأجنبي عنهم

 الحالة.الشفعة في هذه  البیع لأحد الشركاء، بمنع ممارسةفي حالة وقوع 

                                                 
، ١٦/٧/٢٠٠٢، بتاریخ٤٥٥٦منشور بالجریدة الرسمیة: عدد  ،المتعلقة بالأموال غیر المنقولة للأحكام القانون المعدل )١(

 .   ٣٣١٤ص 
على القانون وهو نص عام سابق في الصدور  ، ونلاحظ أن هذه الصورة من التعارض بین نص القانون المدني )٢(

ما ورد في القاعدة  تقیدوهو نص خاص جدید، فالقاعدة الجدیدة هنا  ،المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غیر المنقولة
 قیدهما عدا ما  ،العامة، بما جاءت بشأنه فقط دون غیره مما ورد بالقاعدة العامة القدیمة التي تبقى ساریة المفعول

بمعنى أن النص ، استثناء یحد من العمومیة فیها ،هنا استثناء من القاعدة العمومیة دوالذي یع ، النص الخاص الجدید
الخاص یقید النص العام عند التعارض، وإلغاء القاعدة العامة القدیمة بقدر ما ورد فیها من تخصیص وتعارض. 

 ١٩٦، ص ٢٠٠٣زیع، عمان، انظر: عوض الزعبي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتو 
، ١٩٩٠، القاهرة، النظریة العامة للقانون، الدار الجامعیة القانونیة،المدخل للعلوم  فرج،وما یلیها، توفیق حسن 

 . ٣١٤ص
ومشروع المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، ، ) انظر: محمد الجندي، الشفعة في القانون المدني الأردني٣(

 ، ١٩٩٧، الأول، مجلة الحقوق،العدد الأول، السنة التاسعة،الطبعة الثانیة، تصدرها كلیة الحقوق جامعة الكویتالقسم 
الوسیط في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة  ، ، علي هادي العبیدي١٨٢ص

مبارك، موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق  ، سعید  عبد الكریم١٤٢ص، ٢٠٠٠للنشر والتوزیع، عمان، 
الحقوق ، ، محمدِ وحید الدین سوار شرح القانون المدني الأردني١١٦،  ص ١٩٩٦-١٩٩٥العینیة الطبعة الأولى، 

ع، ـــــر والتوزیــــــــشمكتبة دار الثقافة للن ى،ـــــــب الملكیة، الطبعة الأولـــباب كســــــــالعینیة الأصلیة، الجزء الثاني،  أس
 .١١٦، ص١٩٩٥دراسة مقارنة،  ، ، سلیمان القلاب، الشفعة في القانون المدني الأردني١٧٠، ص ١٩٩٥عمان، 



 ةقراءة جدید ینالأردنی والقضاءأحكام التشریع حدود ممارسة حق الشفعة إزاء الشریك المشتري للحصة الشائعة في ضوء  
 نبیل فرحان الشطناويد.            

  
 

 ٢٢٢ 

كان حریاً بالمشرع الأردني تبني قاعدة عدم جواز ممارسة الشفعة إلا في حالة كون ، وفي ضوء ذلك
لتأید  ونستشهد، الشركاءمن جواز ممارستها في حالة كون المشتري  وعدم، الشركاءالمشتري أجنبیاً عن 

 الآتیة:وجهة نظرنا بالمبررات 

وقوع  على، ولا یتحقق ذلك إلا بالنص فیهیرغبون  ولا، یرتضونهدخول أجنبي بین الشركاء لا  منع أولاً:
الذي یملك حصة شائعة في عقار  هو:الشریك في نفس المبیع و  .)١(البیع لأجنبي عن الشركاء

 .)٢( اً یكون نصیب كل منهم مفرز ولا  ملاك، د منمملوك لعد

زیادتهم، وهو مما  وعدم، الشركاءهناك اعتبارات اقتصادیة خاصة تتجسد في الحد من تعدد  ثانیاً:
تعقید الأمور وزیادة المنازعات بین الشركاء في  تحسباً من )٣( یسعى ویهدف إلیه ویشجعه القانون

 استغلاله.مما یؤثر على إدارة المال الشائع و  الشائع،المال 

ونجح الشریك ، الشیوع في حالة كان الشركاء أثنین إنهاء- الشفعة أي-كما قد یترتب عنها    
 بشفعته.

كان المشتري أجنبیاً عن الشركاء،  إذا، الشفعةحالة ممارسة  في، الملكیةجمع ما تفرق من حق  ثالثاً:
 :ها تتمثل فيفیمن حیث قضائه على أوضاع غیر مرغوب 

 ائعة.الملكیة الش -

                                                 
 

) محمد شكري سرور، الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء الثاني، أسباب كسب الملكیة، الطبعة الأولى، منشورات جامعة ١( 
الملكیة، منشورات  الأول، حقم، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء ، محمد حسن قاس٨٣ص ١٩٩١الكویت،
الأصلیة، المنعم فرج الصده، الحقوق العینیة  د، عب٢٦٤ ، ص٢٠٠٦، لبنان، الطبعة الأولى، الحقوقیة، بیروتحلبي 

 .١٥٣-١٥١ص، ١٩٨٢دارسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  القانونیة، دارمصطفى مجدي هرجه، الشفعة في ضوء أحدث الآراء والصیغ  )٢(

 .٣٧، ص١٩٩٣
العینیة الأصلیة في القانون المصري واللبناني، دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقیة،  قسعد، الحقو نبیل إبراهیم  )٣(

اصر الهیاجنة، أحمد عویدي العبادي، تقییم فاعلیة الأحكام الخاصة ، عبد الن٤١١، ص٢٠٠٣بیروت، لبنان، 
)، منشورات عمادة ٣٨دراسات للشریعة والقانون، العدد الثاني، المجلد( الأردني، مجلةبالملكیة الشائعة في القانون 

 .١٥٣-١٥١، عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص٦٧٧، ص٢٠١١البحث العلمي، الجامعة الأردنیة، 
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 ٢٢٣ 

وعلیه، فمسوغ   .واستغلاله، قیمتهمما تؤثر سلباً على كما تحقق الشفعة عدم التجزئة في العقار،   -
كان البیع لأجنبي عن  إذالا یتحقق إلا الذي جمع ما تفرق من حق الملكیة هو إقرار الشفعة 

 . ) ١(إذا كان المشتري أحدهم ذلك المسوغ وینتفي، الشركاء

فع الضرر الناشئ عن الشراكة (الشیوع) بشراء حصة إذا بیعت لأجنبي عن دلالشفعة أقرت  رابعاً:
ولكن لیس للشریك الذي یطالب   ،)٣(كان المشتري أحد الشركاء ذلك إذاولا یتحقق  )٢(الشركاء

الضرر الذي  أو تمسك المشفوع  منه بدفع دعوى الشفعة بحجة عدم تحقق، بالشفعة إثبات الضرر
یكون سبباً لحصول  ، أي أن تملك المشتري الأجنبي عن الشركاء ؛من أجله أقرت الشفعة

المنازعات بدل من العلاقات الطیبة التي كانت سائدة بین الشركاء . فیجب مراعاة طبیعة العلاقة 
أن یضار هؤلاء من دخول أجنبي علیهم  فخشیة، الشیوعالخاصة التي تربط بین الملاك على 

 )٤( لحصة المباعة لأجنبي عنهم.امنحهم المشرع الأولویة بشراء 

یقول الأستاذ زهدي یكن:" فالشفعة قرینة قانونیة على وقوع الضرر للشفیع متى في هذا المعنى 
نفي أن البیع لا یرتب ضرراً ما یفلا یجوز للمشتري أن یقیم دلیلاً  بالشفعة،توافرت عناصر المطالبة 

فقرینة الضرر  لأجنبي،یع الشریك الآخر نصیبه للشریك بمجرد ب وقوع الضررالقانون فرض ، فللشفیع
  )٥(هنا قرینة قانونیة لا یجوز إثبات عكسها".

                                                 
 .  ١٧سابق، ص  القلاب، مرجع، سلیمان ١٧١-١٦١سابق، ص  سوار، مرجعمحمد وحید الدین  )١(

ضرر الشراكة"، إبراهیم بحماني، دعوى  الملكیة، ورفع" فالغرض من تشریع الشفعة هو إبعاد الغرباء عن الشركاء ولم شتات 
، ١٩٨٣، نوفمبر ١١-١٠-٩، المغرب، العدد باطالمغربیة، الر الشفعة، مجلة الملحق القضائي، تصدر رعن وزارة العدل 

 .١١٥ص
، ٢٠٠٢رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  )٢(

 .١٥٣-١٥٢ص
 .١١٦، ص ١٩٩٦-١٩٩٥الأولى،  سعید عبد الكریم مبارك، موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العینیة الطبعة  )٣(
. ١٩٩٠جامعة الكویت،  تالأولى، مطبوعاالعینیة الأصلیة، الجزء الأول، الطبعة  اللیل، الحقوقإبراهیم دسوقي أبو  )٤(

 .٩٠ص
. ویذهب جانب من الفقه بعدم التسلیم ٣٩، ص١٩٤٥لبنان،  زهدي یكن، الشفعة، زهدي یكن، الشفعة، مكتبة صادر، بیروت، )٥(

قرینة تكون بسیطة،  تحصینها، فكلقرینة قانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، فالقرینة ما دامت دلیل إثبات فلا ینبغي  بوجود
القانونیة  معینة، فالقرائنكان المشرع یسمح بإثباتها بطرق  الإثبات، وإنوما یطلق علیه بالقرینة القاطعة لا وجود له في وسائل 

في المواد المدنیة  منصور، الإثباتمصطفى  رانظر: منصو  للإثبات.وسیلة  موضوعیة ولیست القاطعة هي عبارة عن قواعد
. وهذا ما ینطبق على قرینة وقوع الضرر في حالة البیع لأجنبي عن ٧٨، ص ١٩٨١الكویت، والتجاریة، مطبوعات جامعة 

 .یمكن المشتري دحض هذه القرینة بنفي وقوع الضرر في هذه الحالة الشركاء، مما
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 ٢٢٤ 

وهذا القول لا یؤخذ على إطلاقه فإقرار الشفعة من حیث المبدأ سببه مراعاة الأولویة للشریك على 
ادرة على لا یشفع للأجنبي نفي الضرر لمص ولهذا، آخرالشیوع على غیره بغض النظر عن أي اعتبار 
هذا الأساس فإن التذرع بحصول منازعات  وعلى، وقوعهحق الشفیع، ولیس مطلوباً من الشفیع إثبات 

ولیس بالضرورة إن تكون العلاقة بین الشركاء على ، بسبب البیع لأجنبي لا یصلح مبرراً لهذا الطرح
ن القول أن وقوع الضرر ویمك .مما ینتفي معه احتمال الضرر الشیوع قائمة على المودة وحسن الجوار

 یكون الأجنبي أكثر نفعاً من الشركاء على فقد، الحالاتجمیع  بالضرورة فيلیس لازماً 

الحصة المباعة مما یمكن قوله أن تحقق الضرر لیس مفترضاً بل یبقى  الشریك صاحبالشیوع من 
 أمراً احتمالیاً.

قرار  الشفعة، وفي هذا الصدد جاء فيكرس القضاء الأردني عدم اشتراط إثبات الضرر لقبول دعوى 
أخذه بالشفعة لوجود علة  ق.... یستحإن من كان شریكاً في العقار المبیع " لمحكمة التمییز الأردنیة:

الشركة، وإن كان المشتري لا یخشى منه أي ضرر، ومن لم یكن شریكا في العقار  وهي، استحقاقها
 )١(سبب من الأسباب یناله من المشتري ضرر." كان لأي وإن، بالشفعةالمبیع لا یستحق الأخذ 

إنه من " :)٢(یقول حیث، ذلكلشفعة الشریك على الشریك عكس  والمؤید، الشراح من ویرى جانب
أو أكثر إلى حصته الأصلیة، ، فضائل ذلك أنه یمنع على أحد الشركاء الاستئثار بإضافة حصة شریك

ذ هم استعملوا الشفعة في مواجهة إالشيء المشاع  ویمكن الشركاء من المحافظة على نسبة الحصص في
  الشریك المشتري".

 

 

 

 

                                                 
) ٥/٨٥حقوق رقم ( التمییز: تمییز، انظر كذلك قرارات محكمة ١٥/١/١٩٨٢) بتاریخ ٤٥٠/٨٢تمییز حقوق رقم ( )١(

 عدالة.منشورات مركز . ٢٣/١٠/١٩٩٣) بتاریخ ١١٣٣/٩٣، والقرار رقم (١٦/٢/١٩٨٨بتاریخ 
www.adaleh.com 

العقاري والحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة في ضوء التشریع المغربي، الجزء الثاني،  التحفیظ ،الكزبريمأمون  انظر: )٢(
 .١٨١، ص ١٩٨٧النجاح الجدیدة، الدر البیضاء، المغرب،  الثانیة، مطبعةالطبعة 
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 ٢٢٥ 

 تكریس القضاء الأردني شفعة الشریك على الشریك: المطلب الثاني

، فجاء في قرار )١(الأردني، ممثلاً بمحكمة التمییز، قد كرس شفعة الشریك على الشریك إن القضاء
صص المباعة هو أحد الشركاء  لا یحرم أي شریك أخر من لمحكمة التمییز الأردنیة :" كون مشتري الح

) من مجلة الأحكام العدلیة، والمادة ١٠١٣تملك هذه الحصص بحق الشفعة كما هو مستفاد من المادة (
 .)٢() من القانون المدني "١١٥١(

جهة القول إن القضاء الأردني عندما أطلق ید الشریك الشفیع بممارسة الشفعة في موا یمكن، وعلیه
أي هو ، إلى العلة من إقرار المشرع لحق الشفعة أمع أنهما من نفس المرتبة، قد لج الشریك المشتري
هي حالة الشراكة في العقار المملوك على الشیوع فهم متساوون بممارسة  وهنا، لهاالسبب الموجب 

  .عنهم اً من الشركاء أم أجنبی أكان الشفعة، بغض النظر عن صفة المشتري

قضاء محكمة التمییز الأردنیة في أحد قراراته بین علة الشفعة والحكمة منها، حیث جاء فیه:  قد فرق
وهي  منه،وعلته أن الحكمة هي الباعث على تشریعه، والغایة المقصودة ، " إن الفرق بین حكمة الحكم

قصد الشارع بتشریع أو المفسدة التي  تكمیلها،المصلحة التي قصد فیها الشارع بتشریع الحكم تحقیقها، أو 
أما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني علیه، وربط به وجودا  تقلیلها،أو ، الحكم دفعها

إن  "... قرارها:في  مستطردةً . أما ما یتعلق بحكمة الحكم وعلته في الشفعة فتقول محكمة التمییز "وعدما
الحكمة أمر  وهذه، الجارر عن الشریك، أو أو الجوار حكمته دفع الضر ، استحقاق الشفعة بالشركة

وفي ، تقدیري غیر منضبط فاعتبرت الشركة، أو الجوار مناط الحكمة لأن كلاً منهما ظاهر منضبط
 .)٣( جعله مناطا للحكم مظنة تحقیق الحكمة ..."

 لأن العلة هي السبب الموجب لها، الشفعة، وعلة، الشفعةفإنه لا یجوز الخلط بیت حكمة  ،وعلیه
 . )٤(بحالة الشركة والجوار  الأردني تثبتوهي في القانون 

                                                 
یك البائع في (المشفوع علیه)، وهو من انتقلت إلیه ملكیة حصة الشر  ) المشتري الذي تمارس الشفعة إزائه یطلق علیه١(

 العقار المملوك على الشیوع.
 أحدوجاء في قرار أخر: "كون مشتري الحصص المباعة هو  ٢٠١٣-٤-١٧، بتاریخ ٢٠١٣-٦١٣) تمییز حقوق رقم ٢(

-٣-٣١بتاریخ  ٧٤-٣٤٦یحوم أي شریك أخر من تملك هذه الحصص بحق الشفعة". تمییز حقوق رقم  الشركاء، لا
-٦-٢١بتاریخ  ٢٠١٢-١٥٣٣، وتمییز حقوق رقم٢٠٠٧-٨-١بتاریخ  ٢٠٠٧-٢٣٧٨، وتمییز حقوق رقم ١٩٧٤
 منشورات مركز عدالة. ٢٠٠٧-٢٣٨٧,وتمییز حقوق رقم ٢٠١٢

                                 عدالة.منشورات مركز  ١٩٨٢لسنة-٨٢-٤٥٠) تمییز حقوق رقم٣(
     ).١، هامش رقم(١٦٢ سابق، ص ار، مرجعسو ، محمد وحید الدین ١٧) انظر: سلیمان القلاب، مرجع سابق، ص٤(
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 ٢٢٦ 

وبقصره ممارسة الشفعة  التشریعي الأخیرومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الأردني وفقاً للتعدیل 
 الشراكة.على الشریك في العقار المملوك على الشیوع تكون العلة باستحقاق الشفعة هي 

ردنیة بشكل صریح بأن علة الشفعة هي دفع ضرر عن الشریك مما ورغم اعتراف محكمة التمییز الأ
وقد تواترت قراراتها  وعلته،، لأنه لا تتحقق بها حكمة الحكم، یفترض أنه لا شفعة للشریك على الشریك

ومما یمكن قوله بالنسبة لهذا  .مشتريبخلاف هذا التوجه من حیث تكریس شفعة الشریك على الشریك ال
خالفته للمسوغ من تبني المشرع الأردني لنظام الشفعة وكما یقول الأستاذ إبراهیم التوجه القضائي م

وممارسة الشفعة تجاه المشتري الشریك إنما تبتعد عن الهدف الحقیقي الذي من أجله شرعت " بحماني:
وتقیید حریة التعاقد، وتتسبب في إقامة منازعات یكون ، وتؤدي إلى تقلیص سلطان الإرادة، الشفعة

لغرض منها غالبا هو التعسف في استعمال الحق وإزعاج المالكین على الشیوع وتقیید تصرفاتهم في ا
  ) ١( حقوقهم..."

كما أن هذه القرارات فیها تحمیل للنصوص القانونیة أكثر مما تحتمل من حیث مخالفة اعتبار أن 
دام نظام فما  وعلیه، كهملوهو حریة تصرف المالك في ، حق الشفعة یعد استثناء من الأصل العام

خلال  من، لهولا التوسع في تفسیر النصوص المنظمة ، الشفعة یعد استثناء فإنه لا یجوز القیاس علیه
 عنهم. اً أجنبی أم، الشركاءمن أكان إقرار ممارسة الشفعة بغض النظر عن صفة المشتري 

ال المشفوع لمصلحة شریك كما أن الحكمة من منح ممارسة الشفعة من حیث نزع جزء من ملكیة الم
 . )٢(أخر غیر متوافرة هنا 

شریكاً في ملكیة خر یكون آ الشفعة بمواجهة مشتر ممارسةولتحقیق ذلك، فلا یجوز للشفیع 
 )٣(.العقار

هو كیفیة توزیع الحصة أو الحصص المباعة المشفوع فیها في حالة تزاحم والسؤال المطروح أخیراً 
 وهو ما سنعرض له في المبحث الثاني. الشیوع؟لى الشركاء في العقار المملوك ع

                                                 
 .١٧٠بحماني، مرجع سابق، ص  إبراهیم )١(
 .١٩سلیمان القلاب، مرجع سابق، ص )٢(
 .٣٦٢سابق،  السعود، مرجعرمضان أبو  )٣(
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 ٢٢٧ 

توزیع الحصة أو الحصص المباعة المشفوع فیها الشائعة بین الشركاء في حالة تعدد : المبحث الثاني
     ممارسي حق الشفعة

إن إشكالیة توزیع المال المشفوع به یفترض أن یكون هناك أكثر من شریك تقدم بطلب الشفعة، 
، لحصتهثنین فلا تثار هذه المسألة في حالة بیع أحدهم االشائع تقتصر على  لكیة المالموعلیه إذا كانت 

إلى انقضاء الشیوع في هذه لآخر لشفعته یتملك كامل المال المشفوع فیه، وهو ما یفضي  وممارسة
 . الحالة

ى من إن التساؤل المطروح حول الكیفیة التي توزع بها الحصة، أو الحصص المباعة الشائعة عل 
أم توزع بحسب الأنصبة  الرؤوس؟بالتساوي بعدد  هاعیتوز یتم هل ف )١( تعددهم؟شفع من الشركاء في حال 

الشائعة؟ تنظم الملكیة  العامة التيالتي یملكها من شفع من الشركاء في المال الشائع تطبیقاً للقواعد 
زء من العقار المملوك على الشیوع والتزاحم بین الشركاء حول ممارسة الشفعة في حالة بیع ج والمفاضلة

 )تزاحم بین الشفعاء من طبقة واحدةوهو ما یطلق علیه (ال ،للغیر سواء أكان من الشركاء أم أجنبیاً عنهم

إن یطلب الشفعة عدد  أي، الشیوعوالتزاحم هنا بین عدد من الشركاء في ملكیة المال المملوك على 
 بین شفعاء من درجة واحدة. التزاحمیتناول فالحدیث هنا  من الشفعاء 

تبنى توزیع الحصة الشائعة المباعة بین الشركاء في حال تعدد ممارسي حق قد المشرع الأردني و     
الحصة أو الحصص  فتوزع، الشائعالشفعة بالتساوي دون مراعاة لمسألة الأنصبة المملوكة في المال 

من نسبة في المال الشائع، وهو ما نهجه بغض النظر عما یملكون ، المباعة بین الشفعاء بالتساوي
 التمییز.القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة 

توزیع الحصة المشفوع  في المطلب الأول: تناولن، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین في ضوء ذلك،
: لدراسة مدى ال تعددهم، ونخصص المطلب الثانيفیها بالتساوي بین الشركاء ممارسي الشفعة في ح

 بالتساوي.وجه التشریعي والقضائي بتوزیع الحصص بین الشركاء ممارسي الشفعة في نجاعة الت

 

 

 

                                                 
إن تتوافر شروط الشفعة في  :التزاحم بقولهمن الفقه . ویعرف جانب ٧٤ سابق، صعبد العزیز راجح حسن، مرجع  )١(

محمد  بالتزاحم.بینهم ما یعرف  بالشفعة، فیقومأكثر من شخص ویطالب كل منهم أو بعضهم أخذ الحصة المبیعة 
 ٩٤سابق، ص سرور، مرجعشكري 
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 توزیع الحصة المشفوع فیها بالتساوي بین الشركاء ممارسي الشفعة: المطلب الأول

ذهب المشرع الأردني إلى تبني مبدأ توزیع الحصة المشفوع فیها بالتساوي بین الشركاء ممارسي 
 كانت، واحدةإذا اجتمع الشفعاء من درجة " :) من القانون المدني١١٥٣/١مادة (لالشفعة حیث جاء في ا
 الشفعة بینهم بالتساوي" 

حق الشفعة على  وقصره، المدنيوالغریب أن المشرع الأردني، رغم التعدیل الأخیر على القانون 
ملكیة العقار بممارسة  في حالة تعدد الشفعاء الشركاء في فإنه، الشیوعالشریك في العقار المملوك على 

في ضوء النص السابق  من درجة واحدة) وإذا كان هذا القول مقبولاً  (الشفعاء عبارة یستعمل، الشفعة
له من داع بعد التعدیل  فلیس، طبقاتحیث كان الشفعاء عدة ، ) من القانون المدني١١٥٢(المادة 

رنا سابقاً بحیث یكون النص (في حالة كما ذك، الأخیر، وقصر الشفعة على الشریك في العقار المشترك
 تزاحم الشفعاء).

جعل الشركاء  حیث، أهمیة الحصص أیةالمشرع الأردني لم یعط لموضوع مقدار أن  ،قصارى القول
  في حالة التزاحم متساویین في ممارسة الشفعة بغض النظر عن مقدار حصصهم.

بقاعدة (عدم جواز تجزئة  علیه وعملافي حالة انفراد الشریك بطلب الشفعة لنفسه یتوجب وعلیه 
) أن یطالب بكامل الحصة المشفوعة المباعة، وهذا بخلاف حالة ما إذا اشترك أكثر من شریك الشفعة

حیث لا یشترط هنا المطالبة بكامل الحصة المباعة، وعدم اعتباره تجزئة ، بالخصومة الموجهة للمشتري
سة الشفعة أن یطالب بالحصة المباعة كاملة لا بقدر بمعنى أن الشریك الراغب في ممار  ،)١(للشفعة

أو أن یطالب بها بعضهم  ، خوفا من احتمال عدم مطالبة غیره من جهة ، نصیبه من المال الشائع
أضف إلى ذلك  ، في هذه الحالة سترفض شفعته لتجزئة الصفقة على المشتري ، ولیس جمیع الشركاء

لشركاء، مما یدخل ضمن التجزئة والتي یكون الجزاء فیها احتمال تنازل أو سقوط الشفعة عن بعض ا
 .)٢(عدم قبول الشفعة

 التي یتعددمن ذلك الحالة  واستثنى، الشفعةعدم جواز تجزئة حق  الأردني قاعدةأكد المشرع وقد 
  )٣( فیها البائع فللشفیع أن یأخذ نصیب بعضهم ویترك الباقي. ویتحد، المشترونفیها 

                                                 
 .٢٧١ سابق، ص) محمد حسن قاسم، مرجع ١(
 .٩٥سابق، ص سرور، مرجعمحمد شكري  :انظر) ٢(
والمقصود بعدم قابلیة حق الشفعة للتجزئة: أنه لا یجوز للشفیع أن یطلب تملك بعض المبیع ویترك بعضه انظر: ) ٣(

 .١١٤، سعید عبد لكریم مبارك، مرجع سابق، ص ١٤٠ي، مرجع سابق، ص علي هادي العبید
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 ٢٢٩ 

یأخذ بعض  أنالشفعة لا تقبل التجزئة فلیس للشفیع  القانون المدني الأردني:) من ١١٦٠( فيجاء 
العقار جبرا على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفیع أن یأخذ نصیب بعضهم ویترك 

 ".الباقي

 :راتهافي أحد قرا فجاء، الأردنیةما استقر علیه اجتهاد محكمة التمییز وهذا التوجه التشریعي هو 
إلا أن  )١(تقسیم هذه الحصص المشفوعة بنسبة عدد الرؤوس بالتساوي، ولا عبرة في اختلاف الحصص" "

مدى صحة التوجه التشریعي والقضائي بتوزیع الحصص بین ما  فحواه:تساؤلاً یطرح في هذه الصدد 
 الثاني.وهو ما نخصص لدراسته المطلب  بالتساوي؟الشركاء ممارسي الشفعة 

مدى نجاعة التوجه التشریعي والقضائي بتوزیع الحصص بین الشركاء ممارسي : الثاني المطلب
 الشفعة بالتساوي

النهج الذي سلكه المشرع والقضاء الأردني بتوزیع الحصة، أو الحصص المشفوع فیها بالتساوي هذا 
 بالآتي:حصر أهم سهام النقد الذي توجه إلیه  ویمكن، ومنتقدمعیب 

 اً وفق، الشفیععلیه ن یحدد ما یحصل أبالشفعة مناط بثبوت وصف الشریك فمن المنطقي  الأخذ نإ أولاً:
  .بمقدار نصیبه بالمال الشائع أي، بهللمدى الذي تحدد 

 

 

 

 

 

                                                 
اجتماع   شریكین لطلب وجاء في قرار أخر: " أنه في حالة  .٤٢٠١٣-١٧) بتاریخ ٢٠١٣-٦٣١تمییز حقوق، رقم( )١(

الشفعاء من درجة واحدة وهي  مناصفة، لأنالحصة المشفوع فیها تقسم بینهم بالتساوي  بالشفعة، فإنتملك العقار 
أما سبب تملك  البیع،الشراكة، على الرغم أن سبب التملك لكل منهما مختلف فسبب تملك الشریك الأول هو عقد 

ون بنفس الطبقة أي تشابه المصلحة أي توافق العلة التي جعلت الشفعة بینهم فإنهم یظل الشفعة،الشریك الثاني هو 
) ٢٠١٣-٦١٣( حقوق رقمتمییز مما یعني أن التملك بینهم یجب أن یكون بالتساوي أیضا.  .... بالتساوي،

 . منشورات مركز عدالة.٢٠١٣-٤-١٧بتاریخ
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 ٢٣٠ 

، )١(ة)الاقتصادیالشائع أخذ بما یطلق علیه (بالأغلبیة  لإدارة المالإن المشرع الأردني في تنظیمه  ثانیاً:
ن إرادة باقي ع ن أغلبیة الحصص في المال الشائع الحق بإدارته رغمامعنى إعطاء من یملكو ب

فكان حریا بالمشرع  )٢(المطلوبة مختلفة بحسب نوع عمل الإدارة المراد القیام به  والأغلبیة الشركاء؛
بالتساوي بحسب  لا، الأنصبةالأردني أن یتم توزیع الحصص في حالة التزاحم بین الشركاء بحسب 

یجب إعطاء حصة  حیث، النطاقفالشفعة لا یمكن أن ینظر إلیها خارج هذا  عدد الرؤوس. 
إعطاء  بمعنى، المالالشریك في توزیع الحصة المشتركة المباعة بین الشركاء بحسب الأسهم في 

 نفس الأهمیة والقیمة في إدارة المال الشائع. الحصة

 تیة:للمؤیدات الآوهذا التوجه محمود وحري بالمشرع الأردني نهجه 

بینهم، لدخول أجنبي الشركاء الضرر الذي یلحق  مع مقدارتقسیم الحصص بحسب الأنصبة یتفق  :أولاً 
، لا یمكن التسلیم وعلیه، فیهالشفعة یختلف من حیث مدى ومقدار ارتباط ملكه بالمشفوع  وممارسة

لذي بأن من كان شریكا في معظم حصص العقار سیعاني من دخول عنصر جدید بنفس القدر ا
 )٣( .سیعاني منه من لا یملك من العقار إلا جزءاً یسیراً وبسیطاً 

حصص الشركاء هنا على قدم المساواة من حیث ممارسة الشفعة  النهج أنكما یمكن تبریر هذا  ثانیاً:
یبقى من معیار لتحدید  فلا، الشیوعوهي انعدام الأفضلیة بینهم في حالة التزاحم، فهم شركاء على 

لذي یشفع فیه، أي ااق كل منهم بالشفعة في المشفوع فیه إلا بنسبة نصیب كل منهم نسبة استحق
 )٤( ..نسبة نصیب كل منهم في الملكیة الشائعة

                                                 
 بها:والمقصود  )الدیمقراطیة الاقتصادیة(مصطلح یستعمل الباحثین ، ٦٧٤ص عبد الناصر الهیاجنه، أحمد عویدي العبادي، مرجع سابق،  )١(

 یملك)حساب عدد الأصوات التي یملكها الشریك في اتخاذ قرارات المتعلقة بإدارة المال الشائع بما یتفق مع ما یملك من حصص (نسبة ما 
 المقصود.ودلالة على أكثر وضوحاً  الاقتصادیة)الأغلبیة وأرى أن مصطلح ( في المال الشائع.

یكـــون رأي أغلبیـــة الشــركاء فـــي إدارة المـــال ملزمـــا للجمیــع وتعتبـــر الأغلبیـــة بقیمـــة  :"مـــن القــانون المـــدني الأردنـــي )١٠٣٤/١جــاء فـــي المـــادة( )٢(
ــذین یملكــون علــى الأقــل ثلاثــة أربــاع المــال الشــائع أن ی" :) مــن ذات القــانون١٠٣٥/١ونصــت المــادة ("الأنصــبة:  قــرروا فــي ســبیل للشــركاء ال

 .التعدیل في الغرض الذي أعد له.."تحسین الانتفاع بهذا المال من التغییرات الأساسیة و 
 .١٩٥محمد الجندي، مرجع سابق، ص )٣(
نصـیبه قبـل إضـافة الجـزء الـذي  بـه، ویحسـبیكـون لـه نصـیب مـن المـال الـذي شـفع  المشترك، فهناتعالج حالة الشریك المشتري لجزء من المال  )٤(

یتصـور  الشـراء، فـلااشتراه، وشفع فیه من قبل غیره من الشركاء، وعلى الشفعاء هنا أن یتركوا له من المـال المشـفوع نصـیبه المقـدر أصـلاً قبـل 
أیـن، العقـار غیـر المحفـظ إلـى  منشـور، مـؤتمرالقضـائي فـي الشـفعة، بحـث  الحمـداني، العمـلمحمـد  انظـر: .نفسـهمنه أن یرفـع خصـومة علـى 

ــ ــ هنظمت ــوم القانونیــة ولاقتصــادیة ولاجتماعیــة، جامعــة القاضــي كلی ، ٢٠٠٤منشــورات كلیــة الحقــوق بمــراكش  ،  مــراكش،عیــاض، المغــربة العل
 .١٤٤ص
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الشفعة للشركاء لوجود  فوجبت، الرؤوسالحصص یكون بحسب الأنصبة لا عدد  والحصة، أتوزیع  ثالثاً:
كة؛ أي بحسب ابتفاضل أصل الشر  لعددهم، وعلیه یجب تفاضلهم فیها لا، بینهمكة االشر 

 أو )٢( : في حالة  تنازل أحد الشركاء أصحاب الحق بالشفعة عنهاوالسؤال المطروح هنا )١(الأنصبة.
 ؟فكیف توزع هذه الحصة بین الشركاء ، سقوط شفعته

حالة تنازل أحد  وفي، بالتساويبالنسبة للتشریع الأردني فإن الحصص هنا توزع بین ممارسي الشفعة 
بالشفعة الشركاء عن حصته لأحدهم لا ینتقل إلیه نصیبه بل یوزع بین جمیع الملاك المتمسكین 

بالرغم من عدم وجود نص صریح في التشریع الأردني ما دامت القاعدة هي توزیع الحصص  )٣(بالتساوي
ول نصیبه یؤ  أن، الشفعةبالتساوي، فبداهة أنه في حالة التنازل، أو سقوط حق أحد الشركاء بممارسة 

 بالتساوي.لغیره من الشركاء ممارسي الشفعة 

على ولكن هل تطبق في هذه الحالة قاعدة (عدم جواز تجزئة حق الشفعة)؟ یمكن القول إنه یجب 
أن یتركها كلها،  أو، الحالةالشریك ممارس الشفعة هنا أن یشفع بكامل الحصة المشفوع فیها في هذه 

 )٤(وقبوله.أن یكون ذلك بموافقة المشتري  بها من الحصة المشفوعأن یشفع بجزء في وفي حالة رغبته 

 :الخاتمة

في ضوء  حدود ممارسة حق الشفعة إزاء الشریك المشتري للحصة الشائعةتناولنا في هذه الدراسة 
وقد توصلنا إلى  إشكالیات قانونیةقد یثیره من  وما، جدیدةوالقضاء الأردنیین قراءة أحكام التشریع الأردني 

 العدید من النتائج والتوصیات یمكن حصرها بما یلي:

 

                                                 
عبــد الخــالق حســن محمــد، الــوجیز فــي شــرح قــانون المعــاملات المدنیــة لدولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة، الجــزء الســادس، الحقــوق )١(

 .٣٦٧-٣٦٦ص ،١٩٩٠مطبعة الفجیرة الوطنیة، ة،الطبعة الأولى،العینیة الأصلیة،حق الملكی
الضــرر المترتــب  ةوإزالــوبمــا أن حــق الشــفعة مقــرر لمنــع لتجزئــة فــي العقــار  ،٣٧٥ص  عبــد الخــالق حســن محمــد، مرجــع ســابق،)٢(

 علا تنسجم مـ لأنها تقسیمه فلا یجوز للشفیع أن یشفع لمصلحة ولحساب  شخص أخر،  ولا اعتبرت شفعته بهذه الحالة باطلة، ل
  .غایة الشفعة

 .٥٨٥، عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٢٣٨سابق، ص  السعود، مرجعرمضان أبو  )٣(
داخــل علــى كــل واحــد مــن  الضــرر، والضــرروفــي نفــس الســیاق یقــول الأســتاذ وهبــة الزحیلــي:" ...لأن الشــفعة شــرعت لإزالــة 

". ي، فوجب أن یكون استحقاقهم لـدفع الضـرر علـى تلـك النسـبة مـن الحصـصالشركاء بحسب نسبة ما یملك، لا بحسب التساو 
 .٤٩١ ص، ٢٠٠٤الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، دمشق،  هالفق

 .٣٧٥سابق، عبد الخالق حسن محمد، مرجع  )٤(
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 أولاً: النتائج 

یمكن القول إن هنالك قصوراً تشریعیاً في تنظیم المشرع الأردني لموضوع الدراسة یظهر في الجوانب 
 الآتیة:

ة الشفعإطلاق المشرع الأردني ید الشفیع، وهو الشریك في العقار المملوك على الشیوع بممارسة  أولاً:
 :و أجنبیا عنهم، وهذا النهج یخالفأ، النظر عن صفة المشتري سواء كان من الشركاء بغض

فلسفة المشرع من إقرار حق الشفعة برفع الضرر عن الشركاء بعدم إدخال أجنبي بینهم وتوحید  أ:
 الملكیة بید واحدة قدر المستطاع.

خاصة أنها تثبت ، ي لحق الشفعةیخالف الطابع الاستثنائ التوسیع من نطاق ممارسة الشفعة ب:
 أو التوسع في تفسیر أحكامه.، بخلاف القیاس، كما أنه استثناء لا یجوز القیاس علیه

أو ما یطلق علیه (الأغلبیة الاقتصادیة) فإنه في حال ، خلافا للقواعد العامة لإدارة المال الشائع ثانیاً:
اعة توزع بینهم بالتساوي، بغض النظر تعدد الشركاء ممارسي الشفعة فإن الحصة الشائعة المب
 عن نصیب وحصة ما یملك كل منهم من المال المشترك.

) من القانون ١١٥٢الشفعاء من درجة واحدة) في المادة (المادة ( الأردني عبارة استعمال المشرع ثالثاً:
 وقصر ممارسة الشفعة على الشریك في ملكیة العقار الشائع. ،المدني رغم تعدیل النص

عدم تطرق المشرع الأردني لمسألة التنازل، أو سقوط حق الشفعة لأحد الشركاء، وكیفیة توزیع هذه ابعاً: ر 
 الحصص بین ممارسي حق الشفعة.

 هي الكیفیة التي یمارس فیها حق الشفعة. ما، الشفعةحالة انفراد أحد الشركاء بممارسة  فيخامساً: 

 

 

 

 

 

 

 



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٣٣ 

 التوصیات:

لنصوص القانونیة على النحو مجموعة من اعلى المشرع الأردني  نقترح نتائجفي ضوء ما تقدم من 
 :الآتي

یثبت الحق في الشفعة للشریك في ملكیة العقار الشائع إذا بیعت حصة من المال الشائع لأجنبي " أولاً:
بالشفیع أن تكون  ویجب، یتركها أو، المبیعه، ویتوجب علیه أن یأخذ كامل الحصة عن الشركاء

 لت إلیه نتیجة المیراث".ملكیته آ

استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصیبه  كان الشفعةفي حالة تزاحم الشركاء بممارسة حق " :ثانیاً 
 .                            "ویقدر نصیبه بوقت طلب الشفعة، بالمال الشائع

كل بقدر نصیبه من المال أو سقط حق أحدهم بممارسة الشفعة انتقل حقه للباقون ، وإذا تخلى"ثالثاً: 
وعلى من یرغب بممارسة الشفعة هنا أن یشفع بكامل المال المشفوع فیه، أو أن یترك  ،الشائع
 ولكن له الأخذ بجزء من المال المشفوع في هذه الحالة بموافقة المشتري ".، الشفعة

قهم بالشفعة وجب علیه في حالة بقاء شریك واحد ممارس لشفعته بعد تخلي باقي الشفعاء عن ح" رابعاً: 
وفي حالة رغبته بأن یشفع بجزء من الحصة  ، أو یتركها،أن یشفع بكامل الحصة المبیعة

 وإلا ردت دعواه".، هوقبول المشفوعة أن یكون ذلك بموافقة المشتري
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 المراجع

 أولاً: الـكـتـب

جامعة  تالأولى، مطبوعا، الطبعة إبراهیم دسوقي أبو اللیل، الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء الأول
 .١٩٩٠الكویت، 

  .١٩٩٠، القاهرة، الجامعیة الدار، للقانونالعامة  النظریة، القانونیةللعلوم  المدخل، فرجتوفیق حسن 

رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها دار المطبوعات 
 .٢٠٠٢الجامعیة، الإسكندریة، 

 ١٩٤٥، لبنان یكن، الشفعة، مكتبة صادر، بیروت، زهدي

سعید عبد الكریم مبارك، موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العینیة الطبعة الأولى، 
١٩٩٦، ١٩٩٥.  

 .١٩٩٥مقارنة،  دراسة، الأردنيالشفعة في القانون المدني ، سلیمان القلاب

، الملكیةن المدني، الجزء التاسع، أسباب كسب عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانو 
 .٢٠٠٠حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، منشورات

العربیة،  ةــــــــالنهض التبعیة، دارفي حق الملكیة والحقوق العینیة  المفید، محمدعبد الحمید عثمان 
 .٢٠٠٢رة، ــــــــــالقاه

سة في القانون اللبناني والقانون المصري، عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الأصلیة، دار 
 .١٩٨٢دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .١٩٨٧عزت محمد حنتوره، نظریة الشفعة في القانون المدني المصري،

علي هادي العبیدي، الوسیط في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة 
 .٢٠٠٠للنشر والتوزیع، عمان، 

 .٢٠٠٣عوض الزعبي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

 الجزء، المغربيالتحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة في ضوء التشریع  مأمون الكزبري،
 .١٩٨٧المغرب، ، النجاح الجدیدة الدر البیضاء مطبعة، الثانیةالثاني، الطبعة 
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، الحقوقیةالملكیة، منشورات حلبي  حق، الأولمحمد حسن قاسم، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء 
 .٢٠٠٦، لبنان، الطبعة الأولى، بیروت

الطبعة الأولى، ، الجزء الثاني، أسباب كسب الملكیة، الحقوق العینیة الأصلیة، محمد شكري سرور 
 .١٩٩١منشورات جامعة الكویت،

الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء الثاني أسباب ، القانون المدني الأردني حسوار، شر د الدین وحیمحمد 
 .١٩٩٥مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  الأولى، الطبعة، الملكیةكسب 

، المطبوعات الجامعیة دار، القانونیةالشفعة في ضوء أحدث الآراء والصیغ ، مصطفى مجدي هرجه
 .١٩٩٣، الإسكندریة

 .١٩٨١، الكویتفي المواد المدنیة والتجاریة، مطبوعات جامعة  الإثبات، منصورمنصور مصطفى 

العینیة الأصلیة في القانون المصري واللبناني، دراسة مقارنة،  قسعد، الحقو نبیل إبراهیم 
 ٢٠٠٣منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

 .٢٠٠٤عة الرابعة، دار الفكر العربي، دمشق، الفقه الإسلامي وأدلته، الطب وهبة الزحیلي

 ثانیاً: الـرسـائـل

مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الیمني،  دراسة، بالشفعةعبد العزیز راجح حسن، شروط الأخذ 
 .٢٠٠٠,٤الحقوق،  كلیة، عدنوبعض القوانین المدنیة العربیة، جامعة 

ب كسب الملكیة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة منصور فؤاد مساد، الشفعة كسبب من أسبا
 .٢٠٠٨نابلس، ، النجاح

  ثالثاً: الأبحاث

الرباط،  ،إبراهیم بحماني، دعوى الشفعة، مجلة الملحق القضائي، تصدر عن وزارة العدل المغربیة
 ،١٩٨٣، نوفمبر ١١-١٠-٩المغرب، العدد 

یم فاعلیة الأحكام الخاصة بالملكیة الشائعة في القانون عبد الناصر الهیاجنة، أحمد عویدي العبادي، تقی
منشورات عمادة البحث ، )٣٨دراسات للشریعة والقانون، العدد الثاني المجلد( مجلة، الأردني

 . ٢٠١١العلمي، الجامعة الأردنیة، 

العقار غیر المحفظ إلى أین؟  مؤتمر، منشورالقضائي في الشفعة، بحث  العمل، الحمدانيمحمد 
 .٢٠٠٤المغرب، مراكش، عیاضجامعة القاضي ، شورات كلیة الحقوقمن
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الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة  ،محمد الجندي
تصدرها كلیة ، الثانیة ةالتاسعة، الطبعالعدد الأول، السنة  المتحدة، القسم الأول، مجلة الحقوق،

 . ١٩٩٧، لكویتالحقوق جامعة ا

 رابعاً: التشریعات

) ٢٦٤٥بالجریدة الرسمیة عدد( ورــــــــــــــمنش، ١٩٧٦) لسنة ٤٣ي الأردني المؤقت رقم (ـــــــــــــــالقانون المدن
، ٤١٠٦دد دة الرسمیة عــــــــــــر بالجریــــــــــــون دائم ونشــــــــــــــر قانـــــــــــــأق والذي، ١/٨/١٩٧٦بتاریخ 
 .١٩٩٦/ ١٦/٣بتاریخ 

) قانون معدل للأحكام ٢٠٠٢/ لسنة٣٨قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غیر المنقولة رقم (
عدد: میة ـــــــــــبالجریدة الرس ورــــــــــــــمنش، )٢٠٠٢/ لسنة٣٨ة رقم (ــــــــــــالمتعلقة بالأموال غیر المنقول

 .١٦/٧/٢٠٠٢، بتاریخ ٤٥٥٦ عدد

 : المواقع الالكترونیة   خامساً 

 www.adaleh.com منشورات مركز عدالة :          

   

 

 

 

 
 

 


